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 اللجنة الثالثة
 محضر موجز للجلسة العشرين 

  10:00، الساهة 2023تشريت الأول/إكتوبر  13الجمعة، المعقودة مي المقر، ايويورك، فوم 
. غروافالد )اائب الرئيس(السيد  الرئيس  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ( سلوماكيا )  .

. السيدة مواي ا )اائبة الرئيس(   ثم  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     )بنغلاديش(  .
 المحتوياة 

 )تاب (مت جدول الأهمال  تعزيز رقوق الإاسان ورمافت ا  71البند  

 )تاب (تنفيذ الص وك المتعلقة بحقوق الإاسان  )إ(

مســـائل رقوق الإاســـان، بما مي نلج الن ي البدفلة لتحســـيت التمت  الفعلي بحقوق الإاســـان والحرياة  ) (
 )تاب (الأساسية 

 )تاب (رالاة رقوق الإاسان والتقارير المقدمة مت المقرريت والممثليت اللاصيت  )ج(

 )تاب (التنفيذ الشامل لإهلان وبراامي همل ميينا ومتابعت ما   )د(
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اظرا لغيا  الســيد ماركــيج )النمســا(، تول  الســيد غروافالد )ســلوماكيا(، 
 اائب الرئيس، رئاسة الجلسة.

 
 .10:05امتتُِح  الجلسة الساهة  

 
  )تاب (   ساااااااات وحما   امن جدول الأعمال: تعزيز حقوق الإن  71البند  

(A/78/198) 

  A/78/40)  )تاب ( تنفيذ الصكوك الم علقة بحقوق الإنسات )إ( 
  A/78/56و    A/78/55 و  A/78/48و    A/78/44و  

  A/78/271و    A/78/263  و  A/78/240 و
 (A/78/354و  A/78/324 و A/78/281 و

ج البد لة ل حساين     الن    مساال  حقوق الإنسااتب بما  ذ كل  ) ( 
  )تاب (  ال م ع الفعلذ بحقوق الإنسااات والحرياا الأساااسااية

 (A/78/125    وA/78/131  و  A/78/136  و A/78/155  
  A/78/167و   A/78/166 و  A/78/161 و  A/78/160و 
  A/78/172 و  A/78/171و   A/78/169 و  A/78/168 و
  A/78/176 و  A/78/175  و  A/78/174و    A/78/173 و

  A/78/182و    A/78/181و  A/78/180  و  A/78/179و  
  A/78/195 و  A/78/192و   A/78/185 و  A/78/241 و
  A/78/207 و  A/78/203  و  A/78/202و    A/78/196 و

  A/78/242و   A/78/227 و  A/78/226 و  A/78/213و 
  A/78/253 و  A/78/246و   A/78/245 و  A/78/243 و
  A/78/262 و  A/78/260  و  A/78/255و    A/78/254 و

  A/78/282و   A/78/272 و  A/78/270 و  A/78/269و 
  A/78/306 و  A/78/298و   A/78/289 و  A/78/288 و
  A/78/347  و  A/78/311و    A/78/310 و
 ( A/78/364 و

حقوق الإنسااااااااااات وال قاا ير المقادماة من المقر ين  حااتا   )ج( 
  A/78/212و    A/78/204)   )تــاب ( والممثلين الخااياااااااااين

  A/78/297 و  A/78/278 و  A/78/244و    A/78/223 و
  A/78/338و   A/78/327 و  A/78/326 و  A/78/299و  
 ( A/78/511 و  A/78/340 و

  شاااااااااااما  لإععت وفرناامج عما   ييناا وم اابع  مااال نفياذ ال )د( 
 (A/78/36)  )تاب (

مقرر الفريق العامل المعني بالحق مي   -)الرئيس   الساايد رمر  - 1
العــــامــــل منــــذ   قــــال إن إهم م مــــة إلقيــــ  هل  هــــاتق الفريق  التنميــــة(  

، هي إبرام صـــــــج ملزم قااواا بشـــــــنن الحق مي التنمية، هل  2019 هام
اســــــــــــان. وقد اظر  النحو الذي صــــــــــــدر بج تفويو مت مجلس رقوق الإ

ــريت   ــج مي دورتيج الحادية والعشــ ــروو الأول للصــ الفريق العامل مي المشــ
والثااية والعشــــــريت، ومي المشــــــروهيت المنقحيت الأول والثااي مي دورتيج  
الثالثة والعشـريت والرابعة والعشـريت. وقال إاج إوصـ  لدق تقديم المشـروو 

  A/HRC/54/50/Add.1و    A/HRC/54/50الن ــائي وكــــــــــــــرورــج )
مـي  A/HRC/54/50/Add.2 و الإاســــــــــــــــــــان،  رـقـوق  مـجـلـس  إلـ    )

، بنن يحيل المجلس مشــــــــــــروو الع د مشــــــــــــفوها  2023إفلول/ســــــــــــبتمبر  
بشـــــــــــــرورج إل  الجمنية العامة وإن فوصـــــــــــــي بنن تعقد الجمنية م تمرا 
ر وميا دوليا تح  رهاية الأمم المتحدة تناط بج ولاية النظر مي مشــروو 

ه د دولي خاص بالحق مي التنمية مي إقر     الصج والاتفاق هل  اص
، قرر مجلس رقوق  2023تشـــــــريت الأول/إكتوبر   12وق  مم ت. ومي 

الإاســـــــان، مي إردت قراراتج بشـــــــنن الحق مي التنمية، إن يقدم مشـــــــروو 
 الع د وكرورج إل  الجمنية العامة، بناو هل  توصية المتكلم.

م لغة مقبولة، وإردف المتكلم قائلا إن مشـــــروو الصـــــج يســـــتلد - 2
ولا يفرض إي التزامـاة دوليـة جـدفـدة، وهو نو  ـاب   وهي، ونلـج مت 
إجل ضـــــــمان قبولج هل  إوســـــــ  اياق مم ت. وتمشـــــــيا م  المبدإ القائل 
بوجو  معاملة جمي  رقوق الإاســان بنســلو  منصــا ومتكامى، يســم  
مشـــروو الصـــج ه دا، هل  غرار الع د الدولي اللاص بالحقوق المداية 

اســـــــــية والع د الدولي اللاص بالحقوق الاقتصـــــــــادية والاجتما ية  والســـــــــي 
والثقافية. وقال إن الأمم المتحدة هي إاسب محفل لمواصلة إجراو المزيد  
مت المفاوضــاة ووضــ  المعاهدة مي صــيغت ا الن ائية، وإهر  هت إملج  

 مي إن تبدإ قريبا هملية ر ومية دولية بجدول زمني متفق هليج.

مقررة آلية اللبراو المعنية بالحق   -)الرئيســـــــة    ينياالسااااايد  بال - 3
مي التنمية(  قال  إن معالياة الدورتيت الســادســة والســابعة للية اللبراو  
ترد بـالتفصــــــــــــــيـل مي التقرير الســــــــــــــنوي ل ليـة المقـدم إل  مجلس رقوق  

(. وقد اظرة آلية اللبراو، مي سـياق تفعيل A/HRC/54/41الإاسـان )
الحق مي التنميـة مي الليـة الجـدفـدة للســــــــــــــلام، مي خمســـــــــــــــة مجـالاة  
ــينية مت منظور الحق مي التنمية، هي  تصـــميم وتنفيذ المســـاهدة  مواضـ
الإامـائيـة مت منظور واجـب التعـاونح وارترام الأولويـاة الإامـائيـة المقررة 

 التي يحددها إصحا  الحقوق مي البلد المعنيح ومشاركة ومساهمة ناتيا  
ــنيفة مي المجتمعاةح وبذل العناية الواجبة   ــة والضــــــــ القياهاة الم مشــــــــ
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وتقييم إثر المســــــــــــــاهدة هل  رقوق الإاســــــــــــــانح وهدم رهت المســــــــــــــاهدة 
 كروط. بني

وتنــاولــ  نيــاد التقــدم بمــا فتجــاوز النــاتي المحلي الإجمــالي،   - 4
التنميــة فنبغي إن تقــاد، مت منظور الحق مي التنميــة، ومق  مقــالــ  إن  

ا ي فراهي رقوق الإاسان كل ا. وإضام  تقول إن إي اظام جدفد لتقييم  
التنمية فنبغي إلا يقتصــــــر هل  الموارد المتولدة محليا، بل فنبغي إيضــــــا 
إن يقيس المســــــــــاهدة اللارجية، ســــــــــواو مي رالة تقديم ا إو تلقي اح وإن 

للتو يت، وإن يــنخــذ مي الاهتبــار البيــااــاة المتعلقــة بــالف ــاة   فتيح مجــالا
الأقل قدرة هل  المشـاركة مي التوزي  العادل للفوائد الناجمة هت التنمية.  
ومت الم م ضــمان إن ي ون اظام القياد الجدفد مصــحوبا بتدابير تكفل 

 إن ف دي استلدامج إل  إهمال الحق مي التنمية.

هت إصلاح ال ي ل المالي الدولي، مقال   وااتقل  إل  الحدفث   - 5
إاج فنبغي توســـي  الحوكمة لإكـــراك البلدان النامية مي صـــن  القرار ومي 
وضـــ  المعافير الاقتصـــادية الدولية. وينبغي إن تزيد الم ســـســـاة المالية 
المتعددة الأ راف، بما مي ا المصـــــارف الإقليمية، مت الإقراض بشـــــروط 

او. وينبغي إن تســــــتند الاســــــتفادة مت ميســــــرة وغير ميســــــرة هل  رد ســــــو 
تتجــــاوز النــــاتي المحلي  التمويــــل والظروف التفضــــــــــــــيليــــة إل  مقــــافيس 
الإجمالي وإن تنخذ مي الاهتبار إوجج الضـعا والفقر والفجواة ال ي لية 
ــرورية الأخرق   والتحدياة البي ية المتعددة الأبعاد. ومت الإجراواة الضــــــــ

بحماية البي ة، ومرض ضــرائب   وضــ  خيل لمبادلة الدفت تكون مرتبية
 هل  الاقتصاد الرقمي، ورفز استثماراة القياو اللاص.

ولوضــ  مبدإ الإاصــاف بيت الأجيال موضــ  التنفيذ، قال  إاج  - 6
ــبا  وتيلعات م. وينبغي   ــواة الشــ فلزم إفلاو قدر إكبر مت الاهتمام لأصــ

م،  إاشـاو محامل تعمل لصـالح الشـبا ، واهتماد صـ وك لحماية مصـالح 
وينبغي اتلان إجراواة معالة للتصدي لتغير المناخ، مضلا هت التصدي 
لعدم المســاواة داخل الدول وفيما بين ا. وينبغي إكــراك الشــبا  بوصــف م 
كـــــــركاو مي المشـــــــاري  وقادة فتحملون مســـــــ ولية صـــــــن  القرار، وينبغي  
الن وض بتومير ريز مــداي ل م مت خلال إاشــــــــــــــــاو إو تعزيز الليــاة 

 والإقليمية والدولية، بما مي نلج المنصاة الرقمية.الو نية 

)المقرر اللــاص المعني بــالحق مي التنميــة(    السااااااااايااد   فااا - 7
هرض تقريره هت دور الأهمــال التجــاريــة مي إهمــال الحق مي التنميــة  

(A/78/160  ،) للاســــــــــــــتفــــــادة خرييــــــة  ريق  يقــــــدم  التقرير  إن  مقــــــال 
للأهمال التجارية مت إســــــــ ام إيجابي والتقليل إل  إدا  رد مما ل ا  مما

مــالأهمــال التجــاريــة التي تمتثــل للمبــاد  التوجي يــة    مت آثــار ســــــــــــــلبيــة.
المتعلقة بالأهمال التجارية ورقوق الإاســــان ولغيرها مت المعافير الدولية 

همـال الجوااـب الأربعـة للحق مي التنميـة  التنميـة يم ت إن تســــــــــــــ م مي إ 
 الاقتصادية، والتنمية الاجتما ية، والتنمية الثقافية، والتنمية السياسية.

ومضــــــــــــــ  يقول إن النمونج الإامـائي الحـالي، الـذي فُنظر فيـج   - 8
إل  التنمية الاقتصــــــــــــــادية و همال رقوق الإاســــــــــــــان باهتبارهما همليتيت  

ــتعاضـــــــة هنج بنمونج للتنمية التشـــــــاركية المركزة متعاقبتيت، فنبغي الا ســـــ
هل  الكوكب، وينبغي لنمانج الأهمال التجارية إن تعيي إيضا الأولوية 
للناد والكوكب كي تســـــــاهم مي إقامة اقتصـــــــاد هماده رقوق الإاســـــــان. 
ويجب إصــلاح النمونج الذي يعيي الأولوية لمصــالح المســاهميت، م ذا 

كـاة إل  اتلـان قراراة تضــــــــــــــر بـالنـاد النمونج فـدم  العـدفـد مت الشــــــــــــــر 
الكوكــب، ويتعيت كــذلــج إصــــــــــــــلاح امونج إجور المــدفريت التنفيــذفيت   إو

للشــــــــــــــركـاة المعمول بـج مي الوقـ  الحـالي، لأاـج فثبل توليـد القيمـة هل  
ــركاة إلا تكتفي بـ  المدق اليويل ورماية البي ة. وإخيرا، فتعيت هل  الشــــ

واة إيجابية لمســــاهدة الأمراد  مت خلال اتلان خي  “هدم إلحاق الضــــرر”
 الذفت ترك م الركب وراوه مي النظام الاقتصادي الحالي.

واســـترســـل قائلا إن الدول ومنظماة المجتم  المداي هلي ا إن  - 9
ــاســــــــي مي دور الأهمال التجارية  تقوم بدورها مي دهم ردوت تحول إســــــ

اسـان مي المجتم . مالدول فنبغي إن تنشـى التزاماة مي مجال رقوق الإ
التجارية، وينبغي إن تغير ال ي ل القااواي    تكون ملزمة للم ســـــــــــــســـــــــــــاة

الحالي، الذي يســـ ل اات اك رقوق الإاســـان وتلويث البي ة. إما منظماة  
المجتم  المداي مينبغي ل ا إن تواصــــل معالجة اختلال توازن القوق بيت  

تلذه ت  الناد والم سساة التجارية مت خلال تيسير المشاركة العامة فيما
 الشركاة مت قراراة تكون ل ا صلة بالتنمية.

وختم رـدفثـج بـدهوة جمي  الـدول إل  العمـل معـا لضــــــــــــــمـان إن  - 10
ي ون الحق مي التنمية محوريا مي الوثيقة اللتامية لم تمر القمة المعني  

 بالمستقبل ومي إصلاح ال ي ل الاقتصادي والمالي الحالي.

ــتان(  قال إ  السااااااايد جا وت  - 11 ن الحق مي التنمية، الذي )باكســــــــ
يشــــمل جمي  رقوق الإاســــان، لا غن  هنج مت إجل بناو مســــتقبل إكثر 
إاصــــاما واســــتدامة لجيل الشــــبا  وإجيال المســــتقبل. وينبغي لكل مرد إن 
ــتيي  فيج  ــاهم مي ا ويجني ثمارها مي هالم يسـ ــارك مي التنمية وإن يسـ يشـ

 جمي  الناد إن يستفيدوا مت كامل  اقات م.

إردف قائلا إن مباد  التضــــامت العالمي والمســــ ولية العالمية و  - 12
وتقاســــم الأ باو مي  ريق ا إل  الاضــــمحلال. ومي الوق  افســــج، ت دي 
النزاهــاة وتغير المنــاخ واســــــــــــــتمرار آثــار جــائحــة مرض ميرود كورواــا  

( إل  تفاقم إوجج هدم المســــــــــاواة واقاط الضــــــــــعا. ومي هذا 19-)كوميد
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ج ملزم قااواا بشــــــــــنن الحق مي التنمية إكثر الســــــــــياق، مصن اهتماد صـــــ ـــــ
إلحارا مت إي وق  مضــــــــــ . ولذلج ف مل إن فتم التفاوض هل  النص 
الن ـائي للع ـد اللـاص بـالحق مي التنميـة واهتمـاده دون تـنخير مي إ ـار  

المقرر إن فوضـــــــــــــح   -هملية منظمة ومحددة زمنيا. و لب مت الرئيس  
ة مي تحقيق إهداف التنمية  كيف يم ت إن يســـــــ م إهمال الحق مي التنمي 

المســـــتدامة و ل  إي مدق يم ت إن تشـــــ ل بعو العناصـــــر الأســـــاســـــية  
 لمشروو الصج إساسا لتحقيق تلج الأهداف.

ــفتج  الساايد  را لسااوت ساازليزاك - 13 )ممثلة الاتحاد الأوروبي، بصـ
مرانبا(  قال  إن الاتحاد الأوروبي، بوصــفج إكبر ج ة مقدمة للمســاهدة 

ســــــــــــــميـة مي العـالم، مـا زال ملتزمـا تمـامـا بتنفيـذ خيـة التنميـة  الإامـائيـة الر 
مي الوق  المحدد. واهتراما مت الاتحاد الأوروبي  2030المســتدامة لعام 

ــان للجمي  إمر لابـد منـج مت  بـنن الإهمـال الكـامـل لجمي  رقوق الإاســــــــــــ
إجل التنمية الشــــاملة والمســــتدامة، م و فركز ج وده هل  الحد مت إوجج  

 اة ومقا لمبدإي المساواة وهدم التمييز.هدم المساو 

وإضـام  تقول إن الحق مي التنمية يضـر  بجذوره مي هالمية  - 14
جمي  رقوق الإاســــــــــــــان وهـدم قـابليت ـا للتجزئـة وترابي ـا. والأمراد هم مت 
ــ ولية هت إهمال  ــتفيد من ا، ولكت المســــ يحرك قا رة التنمية وهم مت يســــ

هل  هاتق الدولة. وبينما تســــــــــ م   رقوق الإاســــــــــان تق  مي المقام الأول
ــان الأخرق، مصا ا لا يم ت إبدا إن تبرر   التنمية مي التمت  بحقوق الإاســـــ

 اات اك رقوق الإاسان.

وقال  إن ومد بلدها ســي ون ممتنا لســماو مثال لأمضــل وإســوإ  - 15
الممارســــــــــــاة المتعلقة ببذل العناية الواجبة مي مجال رقوق الإاســــــــــــان. 

بت ـا مي معرمـة التـدابير التي يم ت إن تتلـذهـا وإهربـ  إيضـــــــــــــــا هت رغ
الدول لضــمان توامر الحيز المداي اللازم لبذل العناية الواجبة مي مراهاة 

 رقوق الإاسان.

)بيلارود(  قــال إن بعو الــدول    السااااااااايااد  يسااااااااااا يفي   - 16
الأهضـــــــــــــاو، للأســـــــــــــا، ما زال  لا تعترف بالحق مي التنمية، ولا تزال  

ق  ريق ـا مي التنميـة دون تـدخـل خـارجي.  كــــــــــــــعو  كثيرة تكـامح لتشـــــــــ ـــــ
والتــدخــل اللــارجي يحــدت بوســـــــــــــــائــل ملتلفــة، من ــا التــدابير القســــــــــــــريــة 
الاافرادية التي تتعارض م  القااون الدولي. ومت الم ســــــــــــــا إن المقرر 
اللاص لم فدرج التدابير القســرية الاافرادية ضــمت العقباة التي تعترض  

 )ج( مت تقريره. 92الفقرة إهمال الحق مي التنمية والواردة مي 

ــارك بااتظام مي اجتماهاة  - 17 ــل قائلا إن بيلارود تشــــ ــترســــ واســــ
ــة المتمثلـة مي إجراو رواراة تفـاهليـة  آليـة اللبراو، وتشــــــــــــــيـد بـالممـارســــــــــــ

مقرر الفريق   -مقررة آلية اللبراو، والرئيس   -مشــــــــــــتركة م  الرئيســــــــــــة 
العامل، والمقرر اللاص، وهو ما يسـاهد هل  تنسـيق إهمال م. وقال إن 

ماد صـــــــــــج ملزم قااواا بشـــــــــــنن الحق مي التنمية ويتفق ومد بلده ف يد اهت 
هل  إاج فنبغي هدم الســماح للمفاوضــاة بشــنن النص بنن تيول. وقال  
إاج ســـــــــي ون ممتنا لمعرمة آراو رميلية الولاياة مي إثر التدابير القســـــــــرية 
الاافرادية هل  الحق مي التنمية، وكذلج بشـــــــــــنن إدراج إكـــــــــــارة إل  هذه 

 لع د.التدابير مي مشروو ا

)جم ورية منزويلا البوليفارية(  تكلم  الساااايد  يريس ر ساااا ا ات - 18
باســــــم مجموهة الأصــــــدقاو المدامعيت هت ميثاق الأمم المتحدة، مقال إن 
المجموهة تولي إهمية كبيرة لتعزيز جمي  رقوق الإاســـــان ورمافت ا دون 
تمييز. مالحق مي التنمية رق هالمي وغير قابل للتصــــــرف يُف م ضــــــمنا 
مت مقاصـــــد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئج. وم  اســـــتمرار اتســـــاو الفجوة 
الاقتصـــــــــادية والاجتما ية بيت بلدان الجنو  وبلدان الشـــــــــمال، إصـــــــــبح 

 إهمال هذا الحق إكثر إلحارا مت إي وق  مض .

وإردف قائلا إن الاستغلال غير العادل وغير المنصا للموارد  - 19
إدق بمرور الوقـ  إل  تركيز الثروة مي   اليبينيـة ال ـائلـة لبلـدان الجنو 

إفدي قلة مت الناد، مما إمضــ  إل  اشــوو اظام اقتصــادي غير هادل. 
وتواصــــــل بعو الدول تعميق الفجوة بيت بلدان الشــــــمال وبلدان الجنو   
وررمـــان إهـــل الجنو  مت رق م مي التنميـــة هت  ريق مرض ال يمنـــة 

ــي  ــياســ ــادية والاجتما ية والســ ة هل  البلدان التي اختارة الثقافية والاقتصــ
اظم ا بحرية. ويشــ ل مرض تدابير قســرية اافرادية إكثر الدلالاة كشــفا 
هت مظـاهر تلـج العقليـة الاســــــــــــــتعلائيـة، مي اات ـاك لمقـاصــــــــــــــد ومبـاد   
ــ ل اهتداو متعمدا هل  رق   الميثاق والقااون الدولي. م ذه التدابير تشـــــــــــ

 تلغ  دون تنخير.يقر  مت ثلث البشرية مي التنمية، ويجب إن  ما

ــية الأخيرة تعمدة إغفال  - 20 ــياســــــ ــ  يقول إن البياااة الســــــ ومضــــــ
التنثير الموثق جيدا للتدابير القســــــــــــــرية الاافرادية هل  الرغم مت إن هذا 

. وقال إن المجموهة تود 2023التنثير اوقش هل  اياق واســ  مي هام 
ميلية الولاياة مي هذا الإغفال، مضـــــــــــــلا هت إ ي بياااة إن تعرف آراو ري

إضــــافية قد تكون لدف م بشــــنن الأثر الســــلبي للتدابير القســــرية الاافرادية  
 هل  الحق مي التنمية.

وإضـــــــــــــــاف يقول إن إهمــال الحق مي التنميــة فتيلــب الارترام   - 21
الــــدول، ومقــــا لميثــــاق  الكــــامــــل لمبــــاد  العلاقــــاة الوديــــة والتعــــاون بيت 

المتحدة، وينبغي لجمي  الدول إن تضـــــــــــاها ج ودها لتنفيذ خية   الأمم
. والمجموهــة و ن تررــب بقرار مجلس  2030التنميــة المســــــــــــــتــدامــة لعــام  

ــديم مشــــــــــــــرو  ــان تقـ ــالحق مي التنميـــة  رقوق الإاســــــــــــــ ــد اللـــاص بـ و الع ـ
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الجمنية العامة لتنظر فيج، م ي تنمل إن فتسـن  الحفا  هل  الزخم   إل 
 السياسي اللازم لاهتماده.

)الكاميرون(  قال  إن الحق مي التنمية،  الساااايد  بانامين     - 22
بوصـــــــــفج رقا جما يا ومرديا يشـــــــــمل الحقوق الاقتصـــــــــادية والاجتما ية  

قوق المداية والسـياسـية، فتيح التمت  بجمي  رقوق الإاسـان.  والثقافية والح
والحق مي التنميـة لا يم ت إهمـالـج دون تعزيز التعـاون الـدولي ومعـالجـة  
التفاوة البنيوي القائم مي ال ي ل المالي والاقتصــــــــــــــادي الدولي. وينبغي  
إن تشـمل الإصـلاراة إجراو تغييراة مي السـياسـاة، ورسـملة المصـارف 

المتعــددة الأ راف، وكي لــة تلعيف هــبو الــدفت هل  النحو الإامــائيــة  
الســـليم، و فلاو الاهتبار لما هو إبعد مت الناتي المحلي الإجمالي، و برام 
اتفــاق ر ومي دولي بشــــــــــــــــنن الحــد الأدا  لمعــدلاة الضــــــــــــــريبــة هل  

 الشركاة.

و لبـ  المتكلمـة إل  المقرر اللـاص إن يقـدم تفـاصــــــــــــــيـل هت  - 23
ب ا لاقتصــــاد قائم هل  رقوق الإاســــان إن يســــ م مي    الكيعية التي يم ت

إهمال الحق مي التنمية. وفيما فتعلق بتوصية المقرر اللاص بنن تعتمد  
الدول صـــــــــــ ا دوليا ملزما قااواا فتوخ  مرض التزاماة مي مجال رقوق  
الإاسـان تكون ملزمة لجمي  الم سـسـاة التجارية، إهرب  هت رغبت ا مي  

ــي  ــ  الراهت معرمة الكيعية التي سـ ــج، بالنظر إل  الوضـ يبق ب ا هذا الصـ
ــســــــــــــاة التجارية.  ــان فيما فتعلق بالم ســــــــــ للقااون الدولي لحقوق الإاســــــــــ

بلصــــــوص مشــــــروو الصــــــج المتعلق بالحق مي التنمية، مقد ســــــنل    إما
مقرر الفريق العامل هت تقييمج لعملية الصـياغة، بما مي نلج  –الرئيس 

ــعوب  ــودف مت صـ ــتفادة وما صـ ــنن الدرود المسـ ــلا هت آرائج بشـ اة، مضـ
الكيعيـة التي ســــــــــــــيعزز ب ـا اهتمـاد مشــــــــــــــروو الع ـد التمت  بجمي  رقوق  
ــاة الثلات التي اهتمدت ا آلية اللبراو،   ــان. وفيما فتعلق بالدراســــــــ الإاســــــــ

المقررة إن تقــدم لمحــة هت محتواهــا    – لبــ  المتكلمــةُ مت الرئيســــــــــــــــة  
يعية مسـاهمة  بصيجاز. وإهرب  هت رغبت ا بصـفة خاصـة مي اسـتيضـاح ك

الج ــاة الفــاهلــة مت غير الــدول مي الحق مي التنميــة. وختمــ  رــدفث ــا  
لـية الولايـاة الثلاثـة مي الكيعيـة   مي بـنن إهربـ  هت رغبت ـا مي معرمـة آراو ري
ــيا، النظر مي الحق مي التنمية مي   التي يم ن م ب ا إن يشـــجعوا، كـــلصـ

 إ ار جمي  هي اة معاهداة رقوق الإاسان.

)البرازيل(  قال إن الدول الأهضـــــاو تع دة    ان وسالسااايد با - 24
مي ميثاق الأمم المتحدة بالعمل هل  تحسـيت مسـتوياة المنيشـة مي جو  
مت الحرية إمســـــــــــــح. وهذا الالتزام هو إصـــــــــــــل الحق مي التنمية. بيد إن 
ــر، وما زال الملافيت مت  ــبح  إكثر تركيزا مي العالم المعاصـــ الثروة إصـــ

ــاواة،  الناد يعااون مت الجوو.   ــدي لعدم المســــــــ ــروري التصــــــــ ومت الضــــــــ

ويقتضـــــي تحقيق نلج إهمال الحق مي التنمية. وتعتبر البرازيل القضـــــاو  
 هل  الفقر هنصـــــــــــرا بال  الأهمية مت هناصـــــــــــر الحق مي التنمية، وهو

معترف بج مي جمي  إاحاو العالم باهتباره وســــــــيلة للحد مت الفقر بدرجة  
وإهر  هت تـنفيـد ومـد بلـده   كبيرة مت خلال ســــــــــــــيـاســــــــــــــاة إهـادة التوزي .

للتفاوض بشــــــنن وضــــــ  واهتماد معاهدة دولية تتعلق بالحق مي التنمية،  
ــفج   ــاهد هل  تعزيز الحق مي التنمية بوصـــ ــناج إن يســـ الأمر الذي مت كـــ

 رقا مت رقوق الإاسان.

)جنو  إمريقيا(  قال إن الحق مي التنمية ليس    السيد باسمو  - 25
، ولكنج إيضـــــــــا رق مي تعزيز رماه رقا مي النمو الاقتصـــــــــادي محســـــــــب

جمي  النــاد ومي اســــــــــــــتثمــار  ــاقــات م بــنكمل ــا. ويســــــــــــــتتب  هــذا الحق  
المســــــــــــ ولية المشــــــــــــتركة للدول، وإرقية البلدان التي تعرضــــــــــــ  تاريليا  
للت ميش إو الاســــــتغلال مي رســــــم المســــــار الذي ترتضــــــيج لنفســــــ ا هل  

الالتزام    ريق التنميــة دون تــدخــل خــارجي. وهنــاك رــاجــة إل  مزيــد مت
بمعالجة هدم المســـــــــــاواة الاقتصـــــــــــادية والتمييز داخل البلدان وفيما بين ا  
باهتبار نلج وســــــــــيلة مباكــــــــــرة لدهم الحقوق الاقتصــــــــــادية والاجتما ية  
والثقافية للأمراد وتعزيز الحقوق المداية والسياسية. وسنل المتكلمُ الرئيسةي 

دائــل للنــاتي المحلي مقررةي آليــة اللبراو هت المقــافيس التي برزة كب ــ  -
الإجمالي مي تقييم التقدم المحرز هل  در  التنمية. ووجج ردفثج لجمي  
ميلية الولاياة مســــــنل هما إنا كان المســــــتفيدون مت المســــــاهدة الإامائية   ري

 الرسمية يشاركون مي تلصيص ا.

)ماليزيا(  قال إن الحق مي التنمية  السااااااايد  ساااااااكوفر  وميع - 26
  قدم المســـــــاواة م  جمي  رقوق الإاســـــــان الأخرق.  فنبغي إن يعامل هل

ــالحق مي التنميـــة فنع س مي خيتـــج   ــده بـ ــاف يقول إن التزام بلـ وإضــــــــــــــ
اللمسـية للتنمية الاجتما ية والاقتصـادية ومي بدو العمل م خرا بسـياسـة  
ترمي إل  تم يت الناد مت بناو مجتم  إكثر إاصــاما وازدهارا. وإضــاف  

ميلية الولاياة بشـــــنن الليواة التالية لضـــــمان يقول إاج فود معرمة آراو ري 
 التيبيق الفعلي للحق مي التنمية.

)كوبـا(  قـال إن التفـاوض هل   الساااااااااياد هونزاليس   ماا اس - 27
النص الن ائي لمشـــــــروو الصـــــــج اللاص بالحق مي التنمية واهتماده لت 
ي واا هملية ســــ لة، ولكت بلده، بوصــــفج منســــقا ل ذا الحق ضــــمت رركة  

دم الااحياز، مصـــــــــمم هل  إن فرق هذا النصف النور. ملا يم ت  بلدان ه
إن يظل المجتم  الدولي يســــــــــــمح بالت ويت مت كــــــــــــنن الحق مي التنمية  

بتجـاهـل هـذا الحق. وقـد بنـ  البلـدان المتقـدمـة النمو ثروت ـا إل  رـد  إو
بعيد هل  ظ ور البلدان النامية، وهي تتحمل مســــــــ ولية تجاه ا. ويجب  

وجج الاســتعجال هت النظام الاقتصــادي الدولي الذي إن يســتعاض هل   
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رُمع  دهائمج إبان مترة الاسـتعمار بنظام إكثر كـمولا وهدلا، وينبغي إن 
تزال الحواجز التي تحول دون إهمـــال الحق مي التنميـــة، مثـــل التـــدابير 
القسـرية الاافرادية، بدلا مت تثبيت ا. مالتدابير القسـرية الاافرادية لا تنت ج  

مي التنمية محســـــــب، بل تنت ج إيضـــــــا الحق مي تقرير المصـــــــير. الحق  
مفي كوبا، يشــــ ل الحصــــار الاقتصــــادي والتجاري والمالي الذي تفرضــــج 
ــادية  ــية إمام التنمية الاجتما ية والاقتصـــــ الولاياة المتحدة العقبة الرئيســـــ
واات اكا واسـ  النياق وصـارخا وممن جا لحقوق الإاسـان الواجبة للشـعب  

ة الولايــــاة التعليق هل  إثر التــــدابير الكوبي. و  لــــي مي لــــب المتكلم مت ري
القســرية الاافرادية هل  قدرة البلدان المســت دمة ب ا هل  تعزيز الحق مي  

 التنمية ورقوق الإاسان بوجج هام.

)بنغلاديش(  قال  إن الحق مي التنمية صــــار  السااايد  مونيكا - 28
هـامـا هل  اهتمـاد إهلان   30ي تســــــــــــــب زخمـا جـدفـدا بعـد مرور احو مت  

ــاواة  الحق مي التنمية. وتواصـــــــــــل بنغلاديش الســـــــــــعي إل  تحقيق المســـــــــ
والقضــاو هل  الفقر وتلبية الارتياجاة الإامائية الأســاســية للشــعب هل  

التي توا إاــــج بــــدون الاهتراف  الرغم مت التحــــديــــاة الكثيرة  ج  ــــا. غير 
الكامل بالحق مي التنمية، هل  المســـــــــــتوييت النظري والعملي، ســـــــــــيظل  

 العالم النامي مي موق  ضعا إزاو الصدماة والتقلباة.

وإردمـ  قـائلـة إن بنغلاديش ت يـد تـنفيـدا تـامـا دهوة الأميت العـام  - 29
ا وغير إل  إصــــــــــــــلاح النظــام المــالي العــالمي، لأاــج اظــام ملتــل وظيعي ــ

هادل، كمـا ت يد اقترارج الداهي إل  وضــــــــــــــ  خيـة لحفز إهداف التنميـة 
المسـتدامة. واهتبرة المتكلمة إن اسـتلدام رقوق الإاسـان لعرقلة التعاون  
الإامائي إو لإبيائج ف دي إل  اتائي ه ســــــــية، وينبغي إن تكون الج ود 

تيــاجــاة  الراميــة إل  تعزيز الحق مي التنميــة مــدموهــة بــالأولويــاة والار
 المحددة و نيا.

ومضــ  تقول إن الأميت العام ومفوض الأمم المتحدة الســامي   - 30
لحقوق الإاســـــــــان، فدهوان مي تقريرهما المشـــــــــترك هت الحق مي التنمية  

(A/HRC/54/38إل  مزيـد مت التعـا )  ــامت الـدولييت لزيـادة ون والتضــــــــــــ
الموارد والحيز المــالي المتــاريت للبلــدان والمجتمعــاة المحليــة، ويحثــان  
مااحي المســــــــــــاهدة الإامائية الرســــــــــــمية هل  مضــــــــــــاهفة الج ود للوماو  
ــادي الأخرق. وقال  إن ومد  بالتزامات م وزيادة إكـــــــــ ال التعاون الاقتصـــــــ

ميلية الولاياة لتنفيذ تلج بلدها ســـــــي ون ممتنا للحصـــــــول هل  اقتراراة ري 
ــنن   ــياة. وإهرب  هت رغبت ا مي معرمة آراو المقرر اللاص بشـــــ التوصـــــ
الكيعية التي يم ت ب ا إن تتعاون الدول م  الم ســســاة التجارية لتحقيق 

 التحول الأساسي الذي دها إليج تقريره.

)الاتحاد الروسي(  قال  إن بلدها يعترف   السيد   ا ولوتسكا ا - 31
مي التنمية وي يده بوصــفج رقا إســاســيا مت رقوق الإاســان، وي يد    بالحق

ــلة مت همل ف دي إل  إنكاو  ما تقوم بج آلياة الأمم المتحدة ناة الصـــــــ
الوهي ب ذا الحق وبالدهم اللازم لإهمالج والعقباة التي تعترض إهمالج. 
ــتوق التنمية  ــتجابة لأوجج التفاوة مي مســـ وقد تبلور الحق مي التنمية اســـ

ناجمة هت اســــــــتغلال بعو البلدان المجحا والجشــــــــ  لما لدق غيرها ال
مت الموارد البشــرية واليبينية. وهذه الممارســة ما زال  مســتمرة بنكــ ال 
إخرق ويجب وقف ا. وقال  إن ومد بلدها هل  اســــــــتعداد لتيســــــــير العمل 
البناو بشـنن الع د المتوخ  ويدهو جمي  الدول الأهضـاو إل  المسـاهمة 

هذه العملية. وإهرب  هت رغبت ا مي معرمة التدابير الإضافية    بنشاط مي
التي يم ت إن تتلــذهــا منظومــة الأمم المتحــدة لتعزيز الإهمــال الكــامــل 

 للحق مي التنمية.

ــم مجموهة الدول الأمريقية،    السااااايد الأ   - 32 )تواس(  تكلم باســــــ
ــادة   المــ ــة م رد مي  التنميــ الحق مي  ــدإ  ــال إن مبــ ــاق   22مقــ الميثــ مت 

ــنلة هامة ا لأمريقي لحقوق الإاســـــــــان والشـــــــــعو . مالحق مي التنمية مســـــــ
بالنســــــــــبة لأمريقيا بنســــــــــرها وإجزاو إخرق كثيرة مت العالم. وقال إن دول  
المجموهة تررب بالقرار الذي اتلذه مجلس رقوق الإاسـان م خرا بتقديم 
ــناج  مشــــــــروو الع د الدولي إل  الجمنية العامة للنظر فيج والتفاوض بشــــــ

تماده. وتحث دول المجموهة جمي  الدول الأهضاو هل  المشاركة اه ثم
مي هذه العملية ورإ  الصـــدو الســـياســـي بشـــنن رق م م للغاية. وتتيل  
المجموهـة إل  اهتمـاد صــــــــــــــج ملزم قـااواـا فنص هل  جمي  هنـاصــــــــــــــر 

 الحق. هذا

زي ســــــو )الصــــــيت(  قال إن التنمية لا غن  هن ا   الساااايد وان  - 33
ق الإاســــــــان. وينبغي للدول إن تعزز التنمية الشــــــــاملة  للتمت  بجمي  رقو 

التي محورها الإاســـان، وإن تعالي إوجج هدم المســـاواة مي التنمية داخل ا 
وفيمـا بين ـا، وإن تعمـل معـا لتحقيق إهداف التنميـة المســــــــــــــتـدامة. وينبغي  
ل ا إيضـــــــا إن تعارض النزهة الاافرادية والدم  باتجاه مصـــــــل ســـــــلاســـــــل  

 ومرض تدابير قسرية اافرادية.  التوريد وتجزئت ا

إن ي ون هل    - 34 فنبغي  التنميـــــة  مي  الحق  المتكلم إن  واهتبر 
رإد جـدول الأهمـال الـدولي. وقـال إن ومـد بلـده يحـث الجمنيـة العـامـة  
ومجلس رقوق الإاســـــــــان ومفوضـــــــــية الأمم المتحدة لحقوق الإاســـــــــان 

ل ـذا الحق   وآليـاة الأمم المتحـدة الأخرق هل  إفلاو مزيـد مت الاهتمـام
والن وض بتعميمـج مي منظومـة الأمم المتحـدة. وتســــــــــــــاول هت الكيعيـة 
ــاو التعاون بشــــــــــــنن الحق مي  التي يم ت ب ا إن تعزز الدول الأهضــــــــــ
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التنميـــة وكيف يم ت الارتقـــاو بم ـــااـــة هـــذا الحق بـــاهتمـــاد مشــــــــــــــروو  
 المعاهدة الدولية وص وك إخرق.

 .، اائبةُ الرئيستول  الرئاسةي السيدة مواي ا )بنغلاديش( - 35

)زمبابوي(  قال إن الحق مي التنمية فنبغي إن   السيد مانا انغا - 36
ــان الأخرق. ومت الم م  ــاواة م  جمي  رقوق الإاســ يعامل هل  قدم المســ
إن يشــــارك كل مرد مي التنمية المســــتدامة وإن يســــاهم مي ا. و همال هذا 
الحق ركيزة إسـاسـية لتحقيق إهداف التنمية المسـتدامة ومت كـناج إن يحل  

ــ ة. ولا فتعلق الحق مي التنمية بالنمو  العدفد مت التحدياة ال حالية والناكـ
الاقتصـــــــادي محســـــــب، بل فتعلق إيضـــــــا بتحســـــــيت او ية الحياة وتم يت  
ــون  ــتغلال كامل  اقات م. مجوهر هذا الحق هو صــ جمي  الأمراد مت اســ

 كرامة جمي  البشر.

وإردف قــائلا إن الحق مي التنميـــة يشــــــــــــــمـــل الحق مي التمت    - 37
ق ومي الحصـــــول هل  التعليم والرهاية الصـــــحية، بمســـــتوق منيشـــــي لائ 

ــتفادة مت التقدم  ــول هل  الموارد والاســــــــ ــاواة مي الحصــــــــ ــمل المســــــــ ويشــــــــ
الاقتصــــــــــــــاديح وي دي إل  تعزيز النمو الشــــــــــــــامل والعدالة الاجتما يةح  
ويم ت البلدان النامية مت رســـــــم المســـــــار الذي ترتضـــــــيج لتحقيق التنمية  

ــارك ــرورة مشـــــــ ــتدامةح ويركز هل  ضـــــــ ة جمي  الأمراد والمجتمعاة المســـــــ
 مشاركة كاملة مي هملياة صن  القرار التي ت ثر هل  ريات م.

وإضــــــــــــــــاف يقول إن الاهتراف بــالحق مي التنميــة يعزز مبــدإ  - 38
ــدد، يق  هل  هاتق المجتم  الدولي  ــامت العالمي. ومي هذا الصــــــ التضــــــ

ية. و لب  التزام إخلاقي بدهم البلدان النامية مي ســعي ا إل  تحقيق التنم
المتكلم إل  المقرر اللـاص إن يقـدم مزيـدا مت التفـاصــــــــــــــيـل هت الكيعيـة 
ــلاص   ــرية اافرادية مي تزافد هدد الأكــــ ــ م ب ا مرض تدابير قســــ التي يســــ

 الذفت يظل الحق مي التنمية بعيد المنال بالنسبة ل م.

)مصـــر(  قال  إن الاهتراف القااواي بنن الحق   الساايد    ق  - 39
لجمي  رقوق الإاســــان قد  ال ااتظاره. ويجســــد الحق    مي التنمية مســــاو

ــاب  ا، وكذلج  ــان وترابي ا وتشـــــــــ مي التنمية هالمية جمي  رقوق الإاســـــــــ
واجب التعاون والتضــــــــــــــامت الدولي ومبدإ تقاســــــــــــــم المســــــــــــــ ولية. واظرا  

للتحدياة التي تواجج الصـــــــــــــحة العامة مت إثر ســـــــــــــلبي هل  التمت    لما
رر اللـاص مي إن فتنـاول بـالبحـث مي  بـالحق مي التنميـة، قـد فرغـب المق

ــاهمة مي تحقيق  ــلة مي المســـــ ــركاة ناة الصـــــ تقاريره المقبلة واجب الشـــــ
 -إولوياة الصــــــحة العامة و نيا ودوليا. و لب  المتكلمة إل  الرئيســــــة 

مقررة آلية اللبراو إن تقدم مزيدا مت التفاصـيل هت إثر الدفون اللارجية  
 النامية وإقل البلدان اموا.هل  الإافاق الإامائي مي البلدان 

)اي اراغوا(  قال  إاج مت الواضـح إن  السايد   يشاا  و رو فينا - 40
هنــاك رــاجــة إل  امونج اقتصـــــــــــــــادي هــالمي جــدفــد يقوم هل  الإدمــاج  
ــاواة بيت الدول لتم يت   والتضــــامت والإاصــــاف والعدالة الاجتما ية والمســ

ية. وإهرب  هت جمي  الأكـــــلاص والشـــــعو  مت التمت  بالحق مي التنم
ترريب ومد بلدها بقرار مجلس رقوق الإاســــــان تقديم مشــــــروو الع د إل  
الجمنية العامة للنظر فيج والتفاوض بشــــــــــــــناج واهتماده، وقال  إن الومد 
سـيسـ م إسـ اما بناو مي هذه العملية. واهتبرة المتكلمة إن الع د الجدفد 

للتصــــــــــــــرف مي    يجـب إن يعترف بحق جمي  البلـدان النـاميـة غير القـابـل
التنمية، دون اســـــتثناو. ويجب إن يعبر هت التزام جمي  الدول بالقضـــــاو 
ــ ولياة   ــاواة مي جمي  إاحاو العالم ومقا لمبدإ المســ هل  الفقر وهدم المســ
المشـــــــــــتركة، و ن كاا  متبافنة، وإن يشـــــــــــج  هل  التعاون والتمويل مت 

 إجل البلدان النامية.

ــا - 41 ــســ ة التجارية بالفعل مي إهمال وبينما يم ت إن تســــ م الم ســ
الحق مي التنمية، مصن للدول دورا بال  الأهمية. ويجب إن فوســـــــ  اياق  
رصـول البلدان النامية هل  تمويل منصـا وكـامل، ويجب هل  البلدان 
المتقدمة النمو إن تفي بالتزامات ا المتعلقة بالمســـاهدة الإامائية الرســـمية. 

لدا لتدابير قســرية اافرادية غير ب  30و ضــامة إل  نلج، يلضــ  إكثر مت 
قــااوايــة، وهو مــا ف ثر تــنثيرا مــدمرا هل  الحق مي التنميــة. ويلزم إجراو  

 المزيد مت التقصي لتحدفد  بيعة هذا التنثير ومداه هل  وجج الدقة.

)المملكة العربية الســــعودية(  قال إن الحق مي    السااايد المند   - 42
رد مي القااون الأساسي لبلده، من ي التنمية الاقتصادية والاجتما ية م 

بلده إزاو التنمية الو نية يقوم هل  تحسـيت مسـتوياة المنيشـة مت خلال  
التوزي  العادل لفوائد التنمية. وهل  الصـــــــــــعيد الدولي، إاشـــــــــــنة المملكة 

مشــروو مي    600العربية الســعودية صــندوقا للتنمية قدم الدهم لأكثر مت  
لنــاميــة. وقـال إن ومـد بلــده فود إن يعرف بلــدا مت البلــدان ا  80إكثر مت  

إمضـــــــــل الســـــــــبل لتســـــــــلير المســـــــــاهدة الإامائية الدولية لدهم الأولوياة 
 الإامائية لبلد ما.

ــم رركة بلدان هدم  السااااايد  نو رو  - 43 )إنربيجان(  تكلم  باســــــ
هـامـا هل  اهتمـاد إهلان    30الااحيـاز، مقـالـ  إاـج، بعـد مرور إكثر مت  

فزال مت الضروري إجراو تغييراة هميقة مي كي ل  الحق مي التنمية، لا  
الاقتصــاد الدولي لضــمان إهمال الحقوق المنصــوص هلي ا مي الإهلان 
والتمت  ب ــا هل  احو كــامــل. ومت هــذه التغييراة الضــــــــــــــروريــة ت ي ــة 

 ظروف اقتصادية واجتما ية مواتية للبلدان النامية.

وماة جددوا  وإكــــــــارة المتكلمة إل  إن روســــــــاو الدول والح  - 44
التزام م، مي م تمر القمة الثامت هشـــــــــر لحركة هدم الااحياز المعقود  
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ــان المعترف ب ـا 2019مي هام   ، بتعزيز ورمـاية جمي  رقوق الإاســــــــــــ
ــة الحق مي التنميـــة، وإكـــدوا وجو  تنـــاول رقوق  هـــالميـــا، وبلـــاصــــــــــــــ
دام وغير مســــــيَّس وغير  الإاســــــان مت خلال روار بنياو بعيد هت الصــــــي

ستركد فيج بالموضو ية والحياد واللاااتقائية والشفافية وارترام  ااتقائي يُ 
الســــــيادة الو نية للدول وســــــلامت ا الإقليمية وهدم التدخل مي كــــــ وا ا 
ــيـاة   الـداخليــة، بـاهتبــارهـا مبــاد  توجي يــة، م  مراهـاة اللصــــــــــــــوصــــــــــــ
ــياســــــــــــية والتاريلية والاجتما ية والدفنية والثقافية لكل بلد. ورثوا  الســــــــــ

لأمم المتحدة لحقوق الإاســان هل  تفعيل الحق مي التنمية إيضــا آلية ا
هت  ريق صياغة اتفانية بشنن هذا الحق، واقترروا هقد م تمر دولي  
رفي  المسـتوق برهاية الأمم المتحدة بشـنن الحق مي التنمية. وقال  إن  

 الدول الأهضاو تود إن تكرر تنكيد هذا الاقتراح.

عربية الســـــورية(  قال إن الومود  )الجم ورية ال السااايد الةر اااة - 45
الفقرة   تقــــــدفر،  إقـــــل  هل   تقرإ،  إن  ل ــــــا  الحري   12فنبغي  التقرير  مت 

ــمت الفقرة لمحة بليغة  بالإهجا  الذي إهده المقرر اللاص، ريث تتضــــــ
هت الحق مي التنميــة، والفرو بــاو الــذي فتنــاول القيمــة الفريــدة للحق مي  

الارتلال الجزئي للجم ورية التنمية. وإهر  المتكلم هت الأســــا مت إن 
ــة هلي ا تمن  البلد  ــرية الاافرادية المفروضـ ــورية والتدابير القسـ العربية السـ

 مت ضمان رياة كريمة للشعب السوري.

وإردف قـائلا إن المقرر اللـاص إكــــــــــــــار خلال محـادثـة جرة   - 46
م خرا إل  إاــج فنبغي توســــــــــــــي  مف وم هــدم ترك إي إرــد خلا الركــب 

ل  البشـــــــــر. و لب المتكلم إل  المقرر اللاص إن بحيث لا يقتصـــــــــر ه
 ييل  اللجنة هل  إمكاره بشنن هذا الموضوو.

نذ - 47 سااااي )الجزائر(  قال إن بلده لا فدخر ج دا لتحقيق  الساااايد حي
ــن مي هـام   وكـالـة للتنميـة  2020إهـداف التنميـة المســــــــــــــتـدامـة، وقـد إاشــــــــــــ

ــا وي  عزز كل من ا  الدولية. مالســـــلام والأمت والتنمية ي مل بعضـــــ ا بعضـــ
ــفج التزاما قااوايا، وليس  الخر. وينبغي الاهتراف بالتعاون الدولي بوصــــ
دهوة إخلانية غير ملزمة إل  الســـــــــــــلاو، وينبغي إن يحترم هذا التعاون  
سيادة جمي  الدول وخصوصيات ا الثقافية وإن يعامل ا بالمساواة. و ضامة  

ويـل التنميـة إل  نلـج، فنبغي وضــــــــــــــ  كي ـل مـالي هـالمي جـدفـد بغيـة تم
بالمعن  الأوســـ  للكلمة. واهتبر المتكلم إن الحق مي التنمية فدهم الدول  
مي ج ودها الرامية إل  ضــــــمان رماه ســــــ اا ا والتصــــــدي للتحدياة التي 
تواجـج التنميـة. وقـال إن ومـد بلـده فتيل  إل  النظر مي مشــــــــــــــروو الع ـد  

 والتفاوض بشناج واهتماده.

)مالي(  قال  إن الحق مي التنمية ركيزة   الساااااايد   ا و ند ا  - 48
، ومت ثم م و ركيزة 2030محورية بالنسبة للية التنمية المستدامة لعام  

إســاســية لإيجاد هالم إمضــل للأجيال المقبلة. ولإكــراك الشــبا  باهتبارهم 
كــــــــــــــركــاو مي التنميــة فتيلــب الأمر موارد وقــدراة وم ــاراة تفتقر إلي ــا 

ــاولـ  هت التـدابير المحـددة    البلـدان النـاميـة مي كثير مت الأريـان. وتســــــــــــ
مقررة آلية اللبراو لإكـــــراك الشـــــبا  مي   -التي ســـــتوصـــــي ب ا الرئيســـــة  

 هملية التنمية مي ظل محدودية الموارد.

وإردم  قائلة إن هناك توامقا هاما مي الراو بشـــــــــنن ضـــــــــرورة   - 49
ل  إصــلاح ال ي ل المالي العالمي، بيد إن إي إصــلاراة تق  إســاســا ه

هاتق الم ســــــــســــــــاة المالية. وقال  إا ا ســــــــتكون ممتنة للمقرر اللاص  
ــام  تقول  لو ــاة. وإضـ ــسـ ــراك هذه الم سـ ــنن كيعية إكـ ــياة بشـ يقدم توصـ

ــنن إهمال الحق مي التنمية مي   ــياتج بشــ ــتماو إل  توصــ إا ا م تمة بالاســ
 رالاة النزاو.

)جم ورية إفران الإســـــــلامية(  قال  إن   السااااايد  عر  با رانذ - 50
إرراز تقدم دائم مي إهمال رقوق الإاســـان فتوقا هل  وضـــ  ســـياســـاة  
و نية ودولية معالة مي مجال التنمية الاقتصـــــــــادية والاجتما ية. والحق  
مي التنمية ركيزة إسـاسـية لإهمال جمي  رقوق الإاسـان الأخرق، وينبغي  

الحق، بمـا مي نلـج مت خلال    إن تعجـل الـدول الأهضــــــــــــــاو بتفعيـل هـذا
اهتمـاد اتفـانيـة دوليـة ملزمـة قـااواـا. واليوم وقـد رلـ  الـذكرق الســــــــــــــنويـة 
الثلاثون لإهلان وبراــــامي همــــل ميينــــا، رــــان الوقــــ  لاتلــــان إجراواة  
إضــــــــــــــــافيــة مجــديــة، بمــا مي نلــج تعميم مراهــاة هــذا الحق هل  ايــاق  

لإامــائي. وينبغي  منظومــة الأمم المتحــدة و هــادة كي لــة امــانج التعــاون ا
إن ي ون للبلدان النامية صــــــوة إقوق مي الم ســــــســــــاة المالية العالميةح 
وينبغي إن تضـــــــــــاها الج اة المااحة للمســـــــــــاهدة الإامائية الرســـــــــــمية  
ج ودهـاح وينبغي إن تـدهم الم ســــــــــــــســــــــــــــاة المـاليـة الـدوليـة تنفيـذ البرامي 

 الإامائية مي مجالاة من ا العمالة والصحة والتعليم.

ضــام  تقول إن التدابير القســرية الاافرادية تقوض الحق مي  وإ - 51
ــية. ومت الضــــــروري إن  التنمية وتللق تمييزا اظميا هل  إســــــاد الجنســــ

ميلية ولاياة مي الثار الضارة ل ذه التدابير مي التقارير المقبلة.  فنظر ري

)إادوايسيا(  قال إن ر ومة بلده اهتمدة ا جا   السيد   مانوي  - 52
ــمل هذا الن ي    متكاملا لإردات تحول مي امانج الأهمال التجارية، ويشــــ

العمل هل  ضــمان وضــ  خيل إجور مناســبة وتنفيذ المباد  التوجي ية 
ــدول   ــة ورقوق الإاســــــــــــــــان. ويجـــب هل  الـ ــاريـ ــال التجـ ــالأهمـ ــة بـ المتعلقـ

تواصــــــــــــــل تعزيز الاهتراف العـالمي بـالحق مي التنميـة وبـنهميتـج، وإن  إن
الإاســان والتنمية. وســنل المتكلمُ المقرري اللاص  تبرز الصــلة بيت رقوق  

إل  إي مدق يعزز تيوير تكنولوجياة المعلوماة والاتصـــــــــــــالاة للحق  
 مي التنمية.
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مقرر الفريق العامل المعني بالحق مي   -)الرئيس   الساايد رمر  - 53
التنمية(  قال إن مشـــــروو الع د الدولي اللاص بالحق مي التنمية فتنلا 

دفبــــاجــــة ومن  الجزو الأول  مت  فبيت  فتكون مت خمســــــــــــــــــة إجزاو.  يوق 
الموضــــــــــــــوو والغرض والتعـاريف والمبـاد  العـامـة. ويتنـاول الجزو الثـااي 
بالتفصــــــــيل الحق مي التنمية ويشــــــــرح ترابيج م  جمي  رقوق الإاســــــــان 
الأخرق ومركزه المســـــاوي ل ا، م  التركيز بشـــــ ل خاص هل  الحق مي  

ث، مي جملــة إمور، الالتزامــاة  تقرير المصــــــــــــــير. ويتنــاول الجزو الثــال ــ
العـامـة للـدول الأ راف، والالتزامـاة العـامـة للمنظمـاة الـدوليـة، والالتزام 
بالارترام، والالتزام بالحمـاية، والالتزام بالوماو، وواجب التعـاون، والتـدابير  
ــعو    ــاو والفتياة، والشــ ــيت، وتم يت النســ ــاواة بيت الجنســ ــرية، والمســ القســ

والعامليت مي المنا ق الريعية، وتدابير من  الفسـاد الأصـلية، والفلاريت، 
وم امحتج. وجاوة المادة المتعلقة بالتدابير القســـرية كـــاملة وتتيلب مت 
الــدول الأ راف إن تمتن  هت اتلــان هــذا النوو مت التــدابير إو الإبقــاو 
ــاو م تمر للـدول الأ راف   هلي ـا إو تنفيـذهـا. ويتعلق الجزو الراب  بـصاشــــــــــــ

مي التقـارير اليو يـة المقـدمـة مت الـدول الأ راف، مضــــــــــــــلا  فنظر دوريـا  
هت العقباة التي تعترض إهمال الحق مي التنمية. ومشــروو الع د ليس 
قســـــــرياح م و يعتمد هل  الضـــــــغل المعنوي، وليس التشـــــــ ير والفضـــــــح. 

 وكج  المتكلم الومود هل  قراوة كل مت مشروو الع د وكرورج.

تنميــة واجــج منــذ البــدايــة تحــديــاة وإردف قــائلا إن الحق مي ال - 54
ــدان  بلـ ــة بيت  ــدفولوجيـ ــاة الأفـ ــة كبيرة إل  الاختلامـ ــدرجـ ــاة تعزق بـ وهقبـ
الشمال وبلدان الجنو . فبعو بلدان الشمال لا تعترف ب ذا الحق هل  
الإ لاق، مي ريت إن بلـــدااـــا إخرق تعترف بـــج كحق مردي مقل وليس 

مســــــــ ولية الدولة وردها.    باهتباره رقا جما يا، وترق إن رمافتج وتعزيزه
وبيبيعــة الحــال، توجــد وج ــاة اظر ملتلفــة ومتعــارضــــــــــــــــة مي بلــدان 
الجنو  إيضـــــا. وإهر  هت الأمل مي إن يســـــاهد وضـــــ  واهتماد صــــج  

 دولي ملزم قااواا هل  تجاوز هذه الاختلاماة.

وقال إن مشــــــروو الع د وثيقة توامقية. وبالرغم مت إن بعو  - 55
شــــارك مي هملية التفاوض، مقد ررص الفريق  ومود بلدان الشــــمال لم ت 

العــامــل هل  إخــذ آرائ ــا مي الاهتبــار وإدرج ــا مي النص مت  إم ت 
التوصــــــــــــل إل  اتفاق. وم  نلج، ما دام  هناك اختلاماة إفدفولوجية 
ــيظل توامق الراو الكامل بعيد المنال. ولجعل  ــوو، ســ رول هذا الموضــ

ة الصــــــياغة همدا  مشــــــروو الصــــــج مقبولا هل  اياق إوســــــ ، اســــــتند
ــياغة الصــــ وك الدولية المتفق هلي ا   إل   وهو ا ي ينمل المتكلم    - صــ

ــ . وقـد تجنـب الفريق العـامـل إيضــــــــــــــا إي آليـة  إن يحظ  بتـنفيـد إوســــــــــــ

قســـرية. مالإبلاو  وهي تماما كما هو الحال بالنســـبة للاســـتعراضـــاة 
 الدورية الشاملة.

راو المعنية بالحق  مقررة آلية اللب  - )الرئيســـة   الساايد   الينيا  - 56
مي التنميـة(  قـالـ  إن الحق مي التنميـة إداة للن وض بـالتنميـة وتحقيق 
إهداف التنمية المستدامة. وهو رق إساسي، لج ترابل م  جمي  رقوق 
الإاســـــــان الأخرق، ولا يم ت إهمالج بدون التعاون الدولي بشـــــــنن الفقر  

يجــب إن فتم والأزمــاة العــالميــة الأخرق. والتعــاون الــدولي واجــب، و 
بالتنســـــيق الوثيق م  الدول المســـــتفيدة والمجتمعاة المحلية وإصـــــحا   

 الحقوق.

وإردمــ  قــائلــة إن الج ــاة الفــاهلــة مت غير الــدول يق  هل   - 57
ــان الفرديـة إو الجمـا يـة، وهو  هـاتق ـا واجـب هـدم اات ـاك رقوق الإاســــــــــــ

ــاهمة مي القد ما ــان والمســ ــتتب  واجب من  اات اكاة رقوق الإاســ راة  يســ
الو نيــة لتعزيز الحق مي التنميــة ورمــافتــج. ومت الم م العمــل بشــــــــــــــ ــل 
تعاواي م  الج اة الفاهلة مت غير الدول والتنكيد هل  مفاكيم إسـاسـية 
مت قبيل المشــاركة النشــية والحرة وال ادمة لجمي  الســ ان وجمي  الأمراد  

لبراو، مي  مي التنميــة والتوزي  العــادل لفوائــد التنميــة. وقــد قــامــ  آليــة ال
ــنن واجب التعاون والج اة الفاهلة مت غير  ــينية بشـــــ ــت ا المواضـــــ دراســـــ

(، بتحليل قضـيتي تح يم بيت مسـتثمريت ودول A/HRC/54/84الدول )
فـاق الاســــــــــــــتثمـار. إدق مي مـا ييـا  الـدهم مت المجتم  المحلي إل  إخ

وه ذا، مصن العمل هت كثب م  المجتمعاة المحلية، إضـــــــــامة إل  كواج 
 التزاما، يساهد هل  ضمان اتيجة ااجحة.

ومضــــــ  تقول إن إهضــــــاو آلية اللبراو إكــــــاروا لدق مناقشــــــة   - 58
إصــــــلاح ال ي ل المالي الدولي إل  ضــــــرورة إضــــــفاو الياب  الديمقرا ي  

المالية الدولية، وهل  العملياة التي   هل  قواهد و جراواة الم ســـــــســـــــاة
تنخذ ب ا مي صــن  القرار، وهل  ســياســات ا الاقتصــادية. ومت الضــروري 
إيضــــــــا بناو توامق مي الراو بشــــــــنن الترابل بيت الدفون الســــــــيادية وقدرة  
ــاواة  ــية ومعالجة هدم المســـ ــاســـ ــمان الحقوق الأســـ البلدان النامية هل  ضـــ

 يـــة. وينبغي إن ي ون هـــذا الترابل مي  والفقر والأزمـــاة المنـــاخيـــة والبي 
الصـــــــــــــــدارة مت إي قرار فتعلق بقرض ســــــــــــــيـادي ومي القواهـد والأاظمـة  

 الصلة. ناة

وإردم  قائلة إن آلية اللبراو ستقوم، خلال مترة الثلات سنواة   - 59
ــاركة   ــنن مشـ ــينية جدفدة بشـ ــاة مواضـ لولافت ا المقبلة، بصهداد ثلات دراسـ

التنميـة، والعـدل المنـاخي، والتعـاون الـدولي. وقـالـ  إن تعليقـاة  المرإة مي  
 الومود واقترارات ا ستكون موض  ترريب وست خذ مي الاهتبار.

https://undocs.org/ar/A/HRC/54/84
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)المقرر اللاص المعني بالحق مي التنمية(  قال    الساااااايد   فا - 60
إاـج إوجز رويتـج لتنشــــــــــــــيل الحق مي التنميـة مي تقرير قـدمـج إل  مجلس  

 (، وكج  الومود هل  قراوة التقرير.A/HRC/54/27رقوق الإاسان )

وتيرق إل  إمضـــــــل وإســـــــوإ الممارســـــــاة المتعلقة ببذل العناية  - 61
الواجبة مي مراهاة رقوق الإاســان، مقال إن وســائل التواصــل الاجتماهي 

ــ ل مثالا   ــرورة بذل العناية الواجبة مي مجال الحقوق المداية تشـــــــــــ لضـــــــــــ
ــل الاجتماهي  ــائل التواصــ ــركاة وســ ــية. مصاج تق  هل  هاتق كــ ــياســ والســ
مســــــــ ولية من  اســــــــتلدام منصــــــــات ا للتنمر إو التحريو هل  الكراكية،  
و تارة اســـــــــتلدام ا للجمي  هل  قدم المســـــــــاواة. ولننخذ مثالا مي مجال  

ــاديـة  مـصنا كـااـ  كــــــــــــــركـة مـا تتنـامس م  الحقوق الاجتمـا يـة والاقت  صــــــــــــ
المزارهيت هل  المياه، تصـــــبح العناية الواجبة مي مجال رقوق الإاســـــان 

 بالغة الأهمية.

وتناول موضـــوو التدابير التي يم ت إن تتلذها الدول لضـــمان   - 62
ــاة رقوق   الواجبــــة مي مراهــ ــة  العنــــايــ لبــــذل  المــــداي اللازم  توامر الحيز 

امح م  المعارضـــــة إمر ضـــــروري. مالح وماة  الإاســـــان، مقال إن التس ـــــ
ــدقـاو مت نوي اللبرة   فنبغي إن ترق مي منظمـاة المجتم  المـداي إصــــــــــــ
ــارة إل  الصــــــــــــعوباة و بداو  الميدااية يقدمون روية ااقدة ويم ن م الإكــــــــــ

 وج اة اظر ملتلفة.

واهتبر المتكلم إن التدابير القسرية الاافرادية تش ل ااحراما هت  - 63
ــل إل  توامقا مي الراو  القااون الد ولي. وينبغي للدول إن تجتم  وتتوصــــــ

بشـــنن التحدياة، تمشـــيا م  مباد  ميثاق الأمم المتحدة، بدلا مت مرض 
ــنن التدابير   ــتدرك قائلا إن هناك ولاية محددة بشــــــــ ــرية. واســــــــ تدابير قســــــــ
القســــرية الاافرادية، ولا فنبغي لج، بصــــفتج المقرر اللاص المعني بالحق  

ــاة تلج الولاية. ومت المرجح إن  مي التنمية ــاصــــ إن فتعدق هل  اختصــــ
فرق بنفســـــــــج خلال زياراتج القيرية إثر التدابير القســـــــــرية الاافرادية هل  

 الحق مي التنمية.

وتيرق إل  كيعية تعزيز الاقتصـــاد القائم هل  رقوق الإاســـان  - 64
ت للحق مي التنمية، مقال إن النظام الاقتصــــــــــــادي الحالي فترك الكثير م

الناد خلا الركب ويللق إوج ا مت هدم مساواة. مفي ظل اقتصاد قائم 
ــياســـــــــــاة والبرامي كامة رقوق   هل  رقوق الإاســـــــــــان، تعزز جمي  الســـــــــ
ــق المقافيس التي تتجاوز الناتي المحلي  ــان الم فولة للجمي . وتتســ الإاســ
الإجمالي م  الاقتصــــاد القائم هل  رقوق الإاســــان. ولما كان الحق مي  

يجم  بيت جمي  رقوق الإاســـــــــــان، مصن بصم ااج الدم  قدما بتنفيذ    التنمية
خية الاقتصــــاد القائم هل  رقوق الإاســــان. وقال إاج ســــيقوم، مي إ ار  
متابعتج لتقريره هت دور الأهمال التجارية، ب تابة موجزاة ســـــــــياســـــــــاتية 

ــاملـة   ــنن امـانج الأهمـال التجـاريـة التي تلـدم إغراض التنميـة الشــــــــــــ بشــــــــــــ
م  إفراد إمثلة هملية هت كيعية تحقيق اقتصـــــــــاد قائم هل  والمســـــــــتدامة 

 رقوق الإاسان.

وتناول مســـنلة ما إنا كان المســـتفيدون مت المســـاهدة الإامائية  - 65
الرســـــــــمية يشـــــــــاركون مي هملية التنمية، مقال إن امونج التنمية العالمي 
المصـــــــمم مت القمة إل  القاهدة يحول دون نيام م بذلج بصـــــــورة معالة.  

ــفل إل  وي  ــمم مت إســــ ــة هت هذا النمونج بنمونج مصــــ ــتعاضــــ نبغي الاســــ
إهل  يشـج  هل  المشـاركة ويركز هل  الكوكب. وهل  ه س التشـاور،  
تنيوي المشـــاركة هل  تقاســـم الســـلية والتشـــارك مي إيجاد رلول هملية. 
م ي الأقر  رقــا  إل  ضــــــــــــــمــان إن تكون الإجراواة الإامــائيــة المتلــذة 

 ولوياة المحلية.ملائمة للتيلعاة والأ

وتيرق إل  الليواة التـاليـة التي ســــــــــــــتتلـذ مت إجـل التيبيق  - 66
ــددا مت الموجزاة   ــج ســــــــــــــيضــــــــــــــ  هـ ــال إاـ ــة، مقـ الفعلي للحق مي التنميـ
السـياسـاتية بشـنن هذا الموضـوو. وينبغي إن ي ون إقصـ  موهد لاهتماد  

، الذي يصــــــــــــادف الذكرق الســــــــــــنوية 2026مشــــــــــــروو الاتفانية هو هام  
هلان الحق مي التنمية. ومت  اهتمد مشـــــــروو الع د، ســـــــيلزم  الأربعيت لإ

إن تنفـذه الح ومـاة هت  ريق إدمـاج الحق مي التنميـة مي دســــــــــــــاتيرهـا 
وقوااين ا وسـياسـات ا وخيل همل ا. وسـي ون مت الم م إيضـا بناو الوهي 
واللبرة التقنيـة وتعب ـة المزيـد مت الموارد المـاليـة. وينبغي إيضــــــــــــــا اتلـان 

زمة لتيســـــــير التعاون، هل  الا يقتصـــــــر نلج هل  التعاون  الليواة اللا
بيت بلـدان الشــــــــــــــمـال وبلـدان الجنو  إو فيمـا بيت بلـدان الجنو ، بـل إن 
يشــــــــمل إيضــــــــا التعاون المتعدد الاتجاهاة والتعاون م  الج اة الفاهلة 
مي مجال الأهمال التجارية. مالتعاون م  قياو الأهمال ضـــروري، لأن 

ن هل  اســتعداد لاقتســام التكنولوجياة م  الناد الشــركاة يجب إن تكو 
 مي بلدان الجنو  رت  تحقق ااتقالا هادلا.

وتناول كيعية تعب ة المزيد مت الموارد، مقال إن تبافت تفســيراة   - 67
الحق مي التنميـة يعوق التعـاون، بمـا مي نلـج مت ريـث الموارد المـاليـة. 

وق الإاســــــــان لتحليل وقال إاج ســــــــيعمل م  مفوضــــــــية الأمم المتحدة لحق
العناصر الأساسية للحق مي التنمية ومد الجسور بيت الومود. وي مل إن 
ــل لما فنيوي هليج الحق مي التنمية إل   ــل إل  م م إمضــــــ ف دي التوصــــــ
تيسـير التعاون مي المسـتقبل. غير إاج مت الضـروري مد الجسـور لا بيت  

مداي، وبيت  الدول محســـب، ولكت إيضـــا بيت الدول وجماهاة المجتم  ال
الدول وم ســـــــســـــــاة الأهمال التجارية. ممد الجســـــــور م  الم ســـــــســـــــاة  
التجارية يشـــــــ ل ركيزة إســـــــاســـــــية لحشـــــــد الموارد المالية والتكنولوجيا مت 

 القياو اللاص.
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ــة   - 68 ــي مي كيعية ممارسـ ــاسـ ــوو إردات تحول إسـ وااتقل إل  موضـ
ــســــــــاة الأهمال التجارية اشــــــــا  ا داخل المجتم ، مقال إن الدو  ل  م ســــــ

فتعيت هلي ا إن تعتمد لوائح تنشـــــــى التزاماة مي مجال رقوق الإاســـــــان 
تكون ملزمة لم سـسـاة الأهمال التجارية، وإن تضـ  خيل همل و نية 
بشــنن الأهمال التجارية ورقوق الإاســان. كما فلزم إن تنص هل  روامز  
وروادو. معل  ســـــــــبيل المثال، يم ت إن ت دي الحوامز دورا راســـــــــما مي  

اة الأدوية وغيرها مت الشــركاة هل  المســاهمة مي تحقيق تشــجي  كــرك
إولوياة الصــــــــحة العامة. ولا يم ت إن تقتصــــــــر الشــــــــركاة التي تحتكر 
موارد معينة هل  هدم إلحاق إي ضــــــــــرر. بل يجب إن تعمل م  الدول  
ــمل نلج  ــيدلااية، يشـ ــراة الصـ ــتحضـ ــلك ا. ومي رالة المسـ ــلج مسـ وإن تسـ

 ورة التكلفة.ضمان إن تكون إسعار الأدوية ميس

ــاهدة الإامائية  - 69 ــل  ريقة لمواومة المسـ ــل قائلا إن إمضـ ــترسـ واسـ
م  الأولوياة الإامائية لبلد ما هي الإاصـــــــــاة إل  الح ومة والشـــــــــعب.  
ومي الوق  افســج، فنبغي إن ي فل البلد المااح تعزيز رق جمي  الســ ان 
 مي التنمية. مقصـــــــر المســـــــاهدة هل  جزو مت الناد لت يحل المشـــــــاكل

 الكبرق.

ــير  - 70 ــاف يقول إن مبدإ هدم ترك إي إرد خلا الركب يشــــ وإضــــ
ــتدامة لا يم ت تحقيق ا معليا إنا ترك   ــر، ولكت التنمية المســـــــ إل  البشـــــــ
النبـاتـاة والحيوااـاة خلا الركـب. وفيمـا فتعلق بتكنولوجيـاة المعلومـاة 
 والاتصــالاة والحق مي التنمية، ي تســي تيوير هذه التكنولوجياة إهمية

إساسية مت إجل سد الفجوة الرقمية. ومت الواضح إن لشركاة تكنولوجيا 
 المعلوماة والاتصالاة دورا ت ديج مي هذه العملية.
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